
 : ماهیة قانون الأعمالالمحاضرة الأولى

یعد قانون الأعمال أحد الفروع القانونیة التي نشأت لتواكب التطور المتسارع في  

أكثر لابد من الوقوف على تعریفه،  الأنشطة الاقتصادیة، وتنوع العلاقات التجاریة. ولفهمه

ثم التعرف على مصادره التي یستمد منها قواعده، وأخیرا تحلیل خصائصه التي تمیزه عن 

  غیره من فروع القانون.

 أولاً: تعریف قانون الأعمال

رغم غیاب تعریف دقیق لقانون الأعمال في معظم التشریعات منها التشریع   

باره فرعًا من فروع القانون الخاص، یعنى بتنظیم الأنشطة الجزائري، إلا أنه یمكن اعت

التجاریة والاقتصادیة التي یمارسها الأفراد أو المؤسسات في بیئة الأعمال یشمل هذا القانون 

المنافسة  ،الأوراق التجاریة ،مجموعة من القواعد التي تحكم المعاملات التجاریة، كالشركات

لاستهلاك. كما ینظم العلاقات بین الفاعلین الاقتصادیین، البورصة، وا ،الاستثمار الضرائب

 الإطار القانوني لنشاطهم المهني. ویوفر

كما یمكن تعریفه بأنه ذلك القانون الذي یتكون من مجموعة من القواعد القانونیة التي  

 التجاریة من بدایتها إلى نهایتها. تنظم الأعمال

 ثانیا: مصادر قانون الأعمال

 . التشریع1

 .ویعرف على أنه مجموعة القواعد القانونیة المكتوبة الصادرة عن السلطة المختصة

 الدستور 1-1
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هو التشریع الأسمى في البلاد، یتضمن عدد من المبادئ التي تبین طبیعة نظام  

ت الحكم في البلاد، كیفیة تنظیم السلطات وسیرها وعلاقاتها فیما بینها، حقوق وواجبا

 ویعتبر مرجع أساسي یعتمد علیه في قانون الأعمال. الحریات العامة.المواطن وتنظیم 

 المعاهدات والاتفاقیات الدولیة 1-2

تعد مرجعاً قانونیًا مهمًا، خاصة في ظل العولمة وتوسع العلاقات الاقتصادیة الدولیة 

 كاتفاقیات الشراكة والتبادل الحر.

 القانون  1-3

معظم نصوص القوانین الأخرى على الأعمال  عتمد قانونی وهو مصدر نصي هام إذ 

 .المنافسة قانونانون المدني، والقانون التجاري، كالق

 التنظیم أو التشریع الفرعي 1-4

هي مجموعة القواعد الموضوعیة العامة والمجردة أي غیر مخصصة وغیر محددة  

احد تهدف للأشخاص بصفاتهم وبذواتهم. فهي تتسم بالعمومیة والتجرید ولا تسن لشخص و 

 مراكز قانونیة. إلى إنشاء أو تعدیل أو إلغاء

 . العرف الإداري2

یُعتمد علیه في حالة غیاب النصوص، خاصة عندما تتبنى الإدارة سلوكًا ثابتًا ومنتظما في 

 ممارسة مهامها.

 القضاء. 3
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یعتبر الاجتهاد القضائي مصدر أساسي ومهم في انشاء مصادر وقواعد قانون الأعمال. 

ساهمت العدید من المنازعات التجاریة في صیاغة القانون . ولهذا اتسم هذا القانون  حیث

 القضائي. بالطابع

 الفقه القانوني .4

یقدم تفسیرات وتحلیلات نظریة تساعد في تطویر القواعد القانونیة، رغم أنه لیس مصدرا 

 رسمیًا.

 ثالثا: خصائص قانون الأعمال

 :. حداثة النشأة1

الأعمال حدیث مقارنة بالفروع القانونیة الأخرى، ونشأ كرد فعل للتطورات یُعد قانون 

 الاقتصادیة.

 :الطابع غیر المقنن والمیل نحو التدویل .2 

 لا توجد مدونة موحدة له وتخضع قواعده لتعدیلات مستمرة بسبب طبیعة التجارة المتغیرة.

 :تحقیق الربح .3

تحقیق الربح بناء على فكره المضاربة وتداول ان قانون الأعمال یستهدف كغایة رئیسیة 

 الثروات والأموال.

 . السرعة في الأداء:4

 یتطلب مرونة في الإجراءات وتبسیطها لضمان إنجاز المعاملات بكفاءة عالیة.

 :تمانئالثقة والا .5
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اء أین یتم منح المدین أجلا للوفاء ، فالتاجر غالبا مایحتاج الى فترة زمنیة أي الى أجل للوف

 ولتنفیذ تعهداته.

 :شهر نشاط الأعمال والمعاملات التجاریة. 6

یلزم رجال الأعمال بالتسجیل في السجل التجاري ومسك دفاتر محاسبیة لضمان وضوح 

 المعلومات للغیر.

 :تعدد التخصصاتم. 7

 سواء المستمدة من القانون العام أو القانون یتداخل قانون الأعمال مع فروع قانونیة عدیدة

وقانون الافلاس وقانون حمایة  ، قانون الضرائبمثل القانون التجاري، الجبائي، ، الخاص

 .المستهلك وقانون المنافسة

قانون الأعمال هو منظومة قانونیة مرنة ومتطورة، تهدف إلى تنظیم العلاقات اذا  

متعددة وخصائص الاقتصادیة في بیئة تتسم بالسرعة التنوع والابتكار، مستفیدًا من مصادر 

 تجعله ممیزا عن غیره من الفروع القانونیة التقلیدیة.
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